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عقد اتفاق
فيمـا بيـن:
1. شركة موبايل انتريم كومباني 1 ش.م.ل MIC1 المسجلة في السجل التجاري في جبل لبنان تحت الرقم /72514/، والمتخذة محل اقامة مختار لها لغايات هذا العقد في مركزها الرئيسي الكائن في براليل تاورز، المبنى أ، الدكوانه، بيروت، لبنان، والممثّلة في هذا العقد بشخص رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد رفيق الحداد والمدير وعضو مجلس الإدارة السيد فرادي كيروز،
-  شركة موبايل انتريم كومباني 2 ش.م.ل MIC 2 المسجلة في السجل التجاري في جبل لبنان تحت الرقم /1000382/، والمتخذة محل اقامة مختار لها لغايات هذا العقد في مركزها الرئيسي الكائن في مبنى  تاتش بلوك B ، جادة فؤاد شهاب، بيروت، لبنان، والممثّلة في هذا العقد بشخص رئيس مجلس الإدارة المدير العام السيد  كريم بك سلام والمدير المالي السيدة نبال متى سلامة،
- هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة - أوجيرو   أنشأت بموجب القانون رقم 21/72 الصادر بتاريخ 27/12/1972، والمتخذة محل اقامة مختار لها لغايات هذا العقد في مركزها الرئيسي الكائن في منطقة بئر حسن، محافظة جبل لبنان، والممثّلة في هذا العقد بشخص رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس أحمد بسام عويدات،
			
(والمشار إليهم فيما يلي "الجهة الشارية ")
2.] أدخل اسم الملتزم [، ممثلًا بشخص:
 ] أدخل اسم ممثل الملتزم [	(والمشار إليه فيما يلي "الملتزم") 
بناء على: 
· القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات)، لاسيما المادتين 44 و50 منه.
· القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام) وتعديلاته.
· القانون رقم 9 تاريخ 15/1/2022.
· قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 5/5/2020.
· قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 20/6/2025
· ملف طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية المرفق ربطا
وبناء على محضر لجنة دراسة وتقييم الاقتراحات المشكّلة بموجب القرار] رقم ----- تـاريخ --/--/----[ المرفق صورة عنه.
تم الاتفاق على ما يلي:
المادة الأولى: تعتبر المقدمة جزءًا لا يتجزّأ من هذا العقد.
المادة الثانية: يتعهد الملتزم بتنفيذ الخدمات لحساب الجهة الشارية بحسب ما ورد في طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية وفي هذا العقد، لا سيما الشروط المرجعية ( نطاق الخدمات - ملحق رقم 1)، لقاء السعر المقطوع المحدد في المادة الثالثة من هذا العقد.
المادة الثالثة: قيمة (سعر) العقد المقطوعة هي ] بالأرقام---------- [  ] بالأحرف --------- فقط لا غير[ وتتضمن هذه القيمة الإيفاء بكافة المسؤوليات وتقديم كافة الخدمات المطلوبة بموجب هذا العقد. تقوم الجهة الشارية بدفع مستحقات الملتزم طبقًا لشروط العقد الخاصة المادة 4.  
المادة الرابعة: يتعهّد الملتزم بتنفيذ الأعمال المذكورة في المادة الثانية أعلاه في مدة أقصاها خمسة (5) أشهر كحد أقصى، تبدأ من تاريخ نفاذ العقد وتستمر وفق المهل المحددة في العقد.
المادة الخامسة: يتعهد الملتزم باحترام جميع شروط التنفيذ ومن ضمنها الخدمات ذات الصلة بحسب شروط العقد العامة والخاصة المرفقة ربطاً مع هذا العقد.
المادة السادسة: يتعهد الملتزم بتطبيق كافة البنود الواردة في الاقتراح الذي تقدم به، والمرفق ربطًا. كما يتعهد بتطبيق جميع شروط العقد.
[bookmark: _Hlk216784560]المادة السابعة: على الملتزم تقديم ضمان حسن التنفيذ، بنسبة 10% من قيمة العقد إلى الجهة الشارية، وإيداع كل المستندات الإدارية والقانونية المطلوبة.
المادة الثامنة: نظم هذا العقد على نسخة واحدة، أصلية بيد الجهة الشارية وصورة عنها بيد الملتزم.
بيـروت فـي:] حدد التاريخ[
	الجهة الشارية 
الجهة الشارية] التوقيع والختم الرسمي [
شركة موبايل انتريم كومباني 1 ش.م.ل MIC1 
رئيس مجلس الإدارة-  المدير العام السيد رفيق الحداد
المدير وعضو مجلس الإدارة السيد فرادي كيروز
شركة موبايل انتريم كومباني 2 ش.م.ل MIC 2
رئيس مجلس الإدارة المدير العام 
 كريم بك سلام 
المدير المالي 
السيدة نبال متى سلامة
هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة - أوجيرو
رئيس مجلس الادارة المدير العام المهندس أحمد عويدات
               
	             الملتزم
              
:  اسم الملتزم


: المفوض بالتوقيع عن الملتزم



1. شروط العقد العامة
1. [bookmark: _Toc209485701][bookmark: _Toc102038634][bookmark: _Toc102044473][bookmark: _Toc102044547][bookmark: _Toc102044617][bookmark: _Toc102049211][bookmark: _Toc102049434][bookmark: _Toc102050224]تعاريف
	ستكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المدرجة أدناه:
(أ) "العقد" يعني الاتفاقية المبرمة بين الطرفين (الجهة الشارية والملتزم)، بالإضافة إلى الوثائق الملحقة والمتممة، 
    وأية وثائق أخرى مشار إليها في العقد. وتحمل هذه الكلمة ذات المعنى الذي حملته في سياق قانون الشراء العام.
(ب) "وثائق العقد" تعني مجموعة الوثائق المدرجة في اتفاقية العقد، بما في ذلك التعديلات.
(ج) "قيمة العقد" تعني السعر الذي يدفع للملتزم والمحدّد في العقد، وهي قابلة للزيادة أو التخفيض أو التعديل بحسب
     بنود العقد التي تتماشى مع أحكام المادة 29 من قانون الشراء العام.
(د) “اليوم" و"الشهر" و"السنة": اليوم هو أي يوم من أيام الأسبوع، والشهر هو الشهر حسب التقويم الشمسي أيضاً 
   وتعتمد السنة الميلادية للتأريخ (ما عدا التعريفات الأخرى المحددة في العقد).
(ه) "الانتهاء" معناها استكمال الملتزم لتوريد وإنجاز الخدمات بما يتوافق مع الشروط والبنود المدرجة في العقد.
(و) "الخدمات" معناها جميع التقارير والخدمات المنصوصة تفاصيلها في ملحق العقد الأول (الشروط المرجعية) 
   والتي يتوجب على الملتزم أن يؤمنها للجهة الشارية بموجب العقد.
(ز) "الجهة الشارية" " هي احدى الجهات التي عرفها قانون الشراء العام في البند 3 من المادة 2
   منه، وهي الجهة أو السلطة التي تريد شراء الخدمات المذكورة ضمن هذا العقد وهي من تستلم التقارير وتوافق عليها 
   وتدفع للملتزم بدل الخدمات المقدمة منه.
(ح) "المتعاقد الثانوي" تعني أي شخص طبيعي أو معنوي، يتعاقد معه الملتزم لتنفيذ جزء أو أكثر من العقد ضمن 
   النسبة والشروط المنصوص عنها في طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية.
(ي) "الملتزم" هو أي شخص طبيعي أو معنوي أو خليط من الاثنين، الذي أبرم معه عقد الشراء. 
(ك) "موقع العمل" هو المكان أو الأمكنة المحددة في العقد لإنجاز الخدمات، وذلك بحسب شروط العقد الخاصة.
(ل) "الضمان" أو "الكفالة" ويقصد بها جميع أنواع الضمانات المالية والمصرفية المطلوبة بحسب العقد وتتضمن على
    سبيل المثال لا الحصر، ضمان العرض، ضمان حسن التنفيذ، وكفالة السلفات التي تفوق قيمتها الحدّ الأقصى
    المسموح به في المادة 37 من قانون الشراء العام.
(م) "يوم عمل" يعني أي يوم من أيام الأسبوع باستثناء الأعياد الرسمية وأيام التعطيل الرسمي أو القسري الناتج عن 
       قوة قاهرة.
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إن جميع الوثائق المكونة للعقد (وجميع أجزائها) مترابطة ومتكاملة ويفسر بعضها البعض. تقرأ اتفاقية العقد كوحدة متكاملة بغض النظر عن تسميات الفقرات أو الفقرات الفرعية؛ ويتم تفسير أي نقصان بالرجوع إلى القانون اللبناني. 
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تشترط الجهة الشارية على الملتزمين، والعارضين، والموردين والمستشارين، وكافة المتعاملين معها أن يلتزموا بأعلى معايير الأخلاق المهنية والمواطنة الصالحة والنزاهة، بخاصة خلال فترة الشراء وتنفيذ العقد، تحت طائلة اتخاذ قرارات استبعاد العارضين أو فسخ العقد مع المتعاقد معه، وفق ما تنص عليه المادة 8 من قانون الشراء العام، ولتحقيق هذا الموجب على الملتزم التحلي بالنزاهة والامتناع بشكل خاص عن الممارسات التالية:
3.1 "ممارسة فاسدة" تعني عرض أو إعطاء أو استلام أو استدراج أي شيء ذي قيمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير على عمل موظف أو مسؤول عام في عملية الشراء أو في تنفيذ العقد؛
3.2 "ممارسة احتيالية" تعني تشويه الحقائق أو إغفالها للتأثير على عملية الشراء أو تنفيذ العقد؛
3.3 "ممارسات قهرية" تعني إيذاء أشخاص في أنفسهم أو في أهلهم أو في ممتلكاتهم، أو التهديد بإيذائهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للتأثير على مشاركتهم في عملية الشراء أو التأثير على تنفيذ عقد الشراء.
3.5 أي ممارسة تؤدي الى التأثير سلباً في عملية الشراء وبما يخالف مبادئ قانون الشراء العام.
لا يحق للملتزم أو شركائه أو العاملين لديه، تقاضي أية تعويضات أو عمولات أو حسومات أو دفعات متعلقة بالالتزام غير المبالغ المستحقة بموجب العقد المبرم مع الجهة الشارية.
ستفرض التدابير والعقوبات المنصوص عنها في قانون الشراء على أية مؤسسة أو فرد، بما في ذلك إعلان عدم الأهلية وفسخ العقد، سواء لأجل غير محدد أو لفترة محددة من الوقت، إذا تبين في أي وقت أن المؤسسة قد تورطت سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة، أو احتيالية أو تواطئية أو قهرية أثناء التنافس للحصول على عقد أو أثناء تنفيذ ذلك العقد.
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4.1 إذا تطلب السياق ذلك قد تعني الصيغة المفردة الجمع والعكس صحيح.
4.2 تقوم الجهة الشارية بتقديم تعليمات لتوضيح أي استفسارات عن شروط العقد.
4.3 تُفسر المستندات المكونة للعقد حسب درجة الأسبقية التالية:
1- عقد الالتزام.
2- شروط العقد الخاصة.
3- شروط العقد العامة.
4- طلب اقتراحات للخدمات الاستشارية
5- الشروط المرجعية.
6- الاقتراح المالي.
7- اقتراح الملتزم وأي تعديلات أو إيضاحات قانونية عليها خلال عملية الشراء.
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لغة العقد هي اللغة العربية، وهي تعتمد في مستندات الشراء وفي قرارات الجهة الشارية. عند التعارض بين النصين العربي والأجنبي يسود الأول على الثاني.
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6.1 يعتد بالاتصالات بين الأطراف فقط إذا كانت خطية. ويعتد بأي إشعار أو تبليغ فقط إذا تسلمه الطرف الآخر حسب الأصول، وتكون طريقة التبليغ في محل الإقامة المختار لفريقي العقد وفق الأصول الإدارية وبواسطة المنصة الالكترونية لدى هيئة الشراء العام.
6.2 تعتبر المراسلات فاعلة من تاريخ استلامها أو ابلاغها بواسطة المنصة أو من تاريخ سريانها، أيهما يأتي قبلاً.
6.3 لهذه الغاية، تحدد شروط العقد الخاصة أسماء وعناوين ممثلي الطرفين.  
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7.1 يخضع هذا العقد لأحكام القانون اللبناني في تطبيقه وتفسيره.
 7.2 على الملتزم أن ينفذ جميع التعليمات التي يتلقاها من الجهة الشارية وفقاً للفقرة 7 من شروط العقد العامة
  والتي تتطابق مع قوانين الدولة اللبنانية.
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8.1 على الجهة الشارية والملتزم أن يقوما بكل جهد ممكن لحل أي نزاع ينشأ بينهما فيما يتعلق بالعقد عن طريق المفاوضات الودّية والمباشرة.
8.2 إن أي خلاف لا يمكن حله بطريقة وديّة، يجب أن تبت به، عند اللزوم، المحاكم اللبنانية المختصة وذلك وفقاً للقانون اللبناني. يمكن حل النزاع بواسطة التحكيم بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء المسبقة عليه.
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يجب أن تكون الخدمات مطابقة لتلك المحددة في متطلبات الشراء (الشروط المرجعية)، ويجب على الملتزم انجاز كافة الخدمات الواردة في ملحق توصيف الخدمات أي الشروط المرجعية وجدول التسليم والانتهاء، كما هو محدد في الفقرة 11 من شروط العقد العامة.
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10.1 يعتبر العقد نافذاً بعد توقيعه من الملتزم المؤقت (الملتزم) والمرجع الصالح لدى الجهة الشارية.
 10.2 يباشر الملتزم العمل في الموعد المحدد أو خلال المهلة المحددة في شروط العقد الخاصة.
10.3 مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 25 من شروط العقد العامة، يجب أن يتطابق جدول التسليم الفعلي مع جدول التسليم والانتهاء، المذكور في متطلبات الشراء أو أي تحديث له. وتحدد مهلة التسليم والانتهاء في شروط العقد الخاصة. 
10.4 يعتبر جزءاً أساسياً من مسؤوليات الملتزم، تقديم كافة الوثائق والتقارير المطلوبة بحسب العقد وفي أوقاتهاالمحددة أو المطلوبة من قبل الجهة الشارية. وإن التأخير في تقديم التحديث على جدول التسليم أو في تقديم أي من المستندات المذكورة أعلاه قد يسبب التأخير في تسديد مستحقات الملتزم أو باحتجاز مبالغ تراها الجهة الشارية مناسبة بالإضافة الى الغرامات والعقوبات التي قد ينص عليها هذا العقد او القانون. 
10.5 على الملتزم خلال فترة أسبوع من نفاذ العقد، أن يقدم إلى الجهة الشارية برنامج العمل مفصلاً ومتطابقاً مع الجدول المتفق عليه في ملحق توصيف الخدمات، يبين فيه طرق تنفيذ العقد وتأمين البنود المطلوبة وترتيب  تتابع جميع الأعمال والنشاطات وتوقيتها، للحصول على موافقته.
10.6 تحديث البرنامج، يعني تضمينه ما تمّ القيام به من تقدم في كل النشاطات المطلوبة وتأثير ذلك على النشاطات المتبقية وكذلك تأثيره على تتابع هذه النشاطات.
10.7 على الملتزم أن يقدم للجهة الشارية (بغرض الحصول على موافقتها) تحديثاً شهرياً للبرنامج وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وبناءً على طلب الجهة الشارية.
10.8 موافقة الجهة الشارية على البرنامج لا تعفي الملتزم من مسؤولياته. وعليه أن يراجع البرنامج ويعيد تقديمه إلى الجهة الشارية في أي وقت. والبرنامج المُراجَع سيبين تأثير التغييرات التي طرأت على المشروع، والأحداث المسببة لأي تأخير.
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من دون الإخلال بمسؤوليات أخرى بموجب العقد، يتحمل الملتزم مسؤولية المخاطر التالي بيانها من تاريخ بدء العمل وحتى تاريخ إصدار شهادة إنهاء الخدمات:
1- ‌مخاطر إصابات أشخاص و/أو وفاة و/أو خسارة و/أو أضرار لأملاك والتي تحدث خلال تنفيذ العقد و/أو 
  نتيجة الإهمال و/أو خرق لاتفاق الواجبات و/أو مخالفة أي حق قانوني بواسطة الملتزم أو أي شخص تمّ
 توظيفه – أو التعاقد معه – بواسطة الملتزم.
2- مخاطر التنقل للعاملين لدى الملتزم خلال اداءهم مهامهم. 
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12.1 تبقى أسعار الخدمات وتعويضات العاملين والنفقات المستردة والنفقات الأخرى، التي يتقاضاها الملتزم من الجهة الشارية ثابتة غير قابلة للتغيير.
12.2 على الملتزم أن يتقدم إلى الجهة الشارية بتحليل لسعر أي بند من بنود قائمة الكميات إذا طلبت الجهة الشارية ذلك.
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13.1 بعد نفاذ العقد والمباشرة بالتنفيذ، بإمكان الجهة الشارية دفع سلفات للملتزم بناء لطلبه بحسب العقد على ألا تتعدى مجمل السلفات العشرين بالمئة من قيمة العقد وألا تتجاوز في أي حال سقفاً مالياً محدداً بـ /15/ مليار ليرة لبنانية. تحدد قيمة السلفات، في حال طلبت، في شروط العقد الخاصة. في حال تجاوزت السلفات النسبة المحدّدة في هذه المادة، يتمّ عندها اعطاء السلفة لقاء كفالات مصرفية، وذلك بعد ابلاغ هيئة الشراء العام بذلك من قبل الجهة الشارية.
13.2 يجب على الملتزم تقديم الكشوفات بالخدمات المنفذة (أو التقارير) ضمن مهلة أقصاها (10) عشرة أيام من تاريخ انجاز كل مهمة وفق الجدول الزمني المحدد لكل مهمة في الشروط الخاصة. على الجهة الشارية (المشرف في حالة العقود الاستشارية) استلامها أو طلب تعديلها ضمن مهلة أقصاها (30) ثلاثين يوماً. في حال طلب التعديل من قبل الجهة الشارية، على الملتزم اعادة تقديم الكشوفات (التقارير) ضمن مهلة (5) خمسة أيام، وعلى الجهة الشارية التصديق ضمن مهلة أقصاها (5) خمسة أيام.
13.3 يتم دفع قيمة العقد أو أجزائه بعد إنجاز العقد أو أجزائه؛ إلا أنه بالإمكان دفع قيمة الخدمات المنجزة كمبالغ على الحساب بعد الاستلام النهائي لكل من التقارير المرحلية. تحدد قيمة الدفعات لكل مرحلة من مراحل العقد في شروط العقد الخاصة. سيتم الدفع بعد 60 يومًا من القبول الفني
13.4 يجب أن يقدم الملتزم مطالبة مالية خطية للجهة الشارية حسب الأصول، مرفقة بالتقارير والفواتير التي تصف
الخدمات المنفذة ووثائق التسليم الموقّعة، وبالوثائق الضرورية بحسب المادة 11 من شروط العقد العامة، بالإضافة الى المستندات القانونية الضرورية، وعند إتمام جميع الالتزامات المبرمة في العقد.
13.5 تصدر الجهة الشارية أمر الدفع خلال المهلة المحددة في الشروط الخاصة المحتسبة من تاريخ استلام الفواتيرالصحيحة وأي وثائق أو مستندات ذات صلة وقبول الجهة الشارية لها.
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تشمل الأسعار جميع الضرائب والرسوم المعمول بها، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
[bookmark: _Toc209485716][bookmark: _Toc102038649][bookmark: _Toc102044488][bookmark: _Toc102044562][bookmark: _Toc102044632][bookmark: _Toc102049226][bookmark: _Toc102049449][bookmark: _Toc102050239][bookmark: _Hlk216784514]بالنسبة للفواتير الصادرة من العارضين الأجانب غير المقيمين ضريبياً، يتوجب على العارض ان يدفع الضريبة المترتبة  البالغة (8.5%) بنفسه، وذلك عن طريق لصق الطوابع او بمهر العقد بخاتم خاص يثبت دفعها، وإلا ستخضع لاقتطاع ضريبي بطريقة الحجز عند المنبع وفقًا للقوانين اللبنانية. ستقوم الجهة الشارية بدفع صافي المبلغ المستحق للملتزم بعد خصم قيمة الضرائب المقتطعة بطريقة الحجز عند المنبع، وستقوم الجهة الشارية بالإبلاغ عن المبلغ المخصوم أو المحتجز للسلطة الضريبية المختصة.

15. ضمان حسن التنفيذ: 
1. تُحدَّد قيمة ضمان حسن التنفيذ بنسبة 10% من قيمة العقد. 
2. يتعيّن على الملتزم تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ توقيع العقد، وفي حال التخلف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ ضمن المهلة المحددة، يُصادر ضمان الاقتراح، وفقاً لأحكام المادة 35 من قانون الشراء العام.
3. يبقى ضمان حسن التنفيذ سارياً ومحتجزاً طوال مدة تنفيذ العقد ولغاية انقضاء مدة ضمان العيوب وإتمام الاستلام النهائي. ويحق للجهة الشارية اقتطاع أي مبالغ مترتبة على الملتزم نتيجة غرامات، أو مخالفات، أو خسائر أو أضرار أو أي مبالغ أخرى مستحقة عليه بموجب العقد، من ضمان حسن التنفيذ، مع إلزامه بإعادة استكمال قيمة الضمان عند الاقتضاء وفقاً لأحكام قانون الشراء العام.
4. يُعاد ضمان حسن التنفيذ إلى الملتزم بعد انقضاء مدة ضمان العيوب البالغة ستين (60) يوماً من تاريخ الاستلام المؤقت، وبعد إتمام الاستلام النهائي وإصدار محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام المختصة، وبعد التأكد من تنفيذ الملتزم لكامل موجباته التعاقدية وفقاً للأصول.
يجوز تقديم كلٍّ من ضمان الاقتراح وضمان حسن التنفيذ إما نقداً، على أن يُودع لدى صندوق الخزينة أو صندوق الجهة المتعاقدة، أو بموجب كفالة مصرفية غير قابلة للإلغاء صادرة عن مصرف مقبول لدى مصرف لبنان، وتكون واجبة الدفع عند أول طلب. ويُصدر ضمان الاقتراح باسم المشروع ولصالح الجهة الشارية
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إن حقوق الملكية الفكرية ونشر التقارير والوثائق التي تحتوي على بيانات ومعلومات قدمها الملتزم إلى الجهة الشارية، تصبح ملكاً لها، ولا يحق للملتزم في أي ظرف كان أن يستعمل هذه التقارير والوثائق في مشروع آخر ولأي صاحب عمل آخر أو جهة أخرى. يستثنى من هذه المادة الحقوق الخاصة بالبرمجيات حيث يتوجب شروط خاصة حسب الخدمة المطلوبة.
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  17.1 يتقيد الملتزم بالسرية التامة، وبعدم الإفصاح عن أية وثائق أو بيانات أو معلومات قدمت له أو اكتشفها قبل أو خلال توقيع العقد أو تنفيذه أو إلغائه، وتتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقد لأي طرف ثالث، دون الحصول على موافقة الجهة الشارية الخطية. يستثنى من هذا المنع المعلومات أو البيانات أو الوثائق الضرورية والتي يحتاج الملتزم الى الإفصاح عنها إلى استشاري من الباطن لينفذ جزءاً من العقد بحسب الأصول. وفي هذه الحالة يجب على الملتزم أن يحصل على التزام بالسرية من الملتزم من الباطن مشابه لذلك الذي التزم به بموجب المادة 18 من شروط العقد العامة.
17.2 لا يحق للجهة الشارية أو للملتزم، استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبيانات، التي يحصلان عليها من
     الطرف الثاني لأي غرض لا يتعلق بالعقد المبرم بينهما.
17.3 لا يسري التقيد بالسرية بحسب الفقرتين السابقتين 18.1 و18.2 من شروط العقد العامة على المعلومات
     التالية:
(أ) إذا دخلت هذه المعلومات في المجال العام لسبب خارج عن إرادة الطرف الملتزم؛
(ب) إذا تمكن الملتزم، أن يثبت امتلاكه للمعلومات وقت تسليمها، وأنه حصل على المعلومات بطرق قانونية
      أخرى ليس لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة الشارية؛ أو
(ج) إذا حصل عليها الملتزم بشكل قانوني من طرف ثالث غير ملزم بتعهد بالسرية.

17.4 تبقى نصوص الفقرة 18 من شروط العقد العامة ملزمة لمدة سنتين حتى بعد إلغاء أو تنفيذ العقد.
17.5 على الملتزم أن يقدّم خلال الأسبوعين الأولين خطة أمن معلومات (تصنيف، صلاحيات وصول، تشفير، نسخ احتياطي، إدارة أجهزة الفرق الميدانية).
17.6 على الملتزم حظر نقل أو تخزين البيانات خارج لبنان من دون موافقة خطية: منعاً لمخاطر سيادة البيانات، لا يجوز تخزين أو معالجة البيانات على سحابة أو خوادم خارج لبنان إلا بعد موافقة خطية مسبقة من الجهة الشارية وتحديد الضمانات.
17.7 على الملتزم الإبلاغ عن أي حادثة تسريب أو فقدان بيانات خلال 24–48 ساعة مع خطة معالجة.
17.8 على الملتزم الإفصاح الإلزامي فقط بحدود ما تفرضه القوانين أو القرارات القضائية وبعد إشعار الجهة الشارية.
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18.1 للملتزم أن يتعاقد مع استشاريين من الباطن لتنفيذ أجزاء من العقد شرط موافقة الجهة الشارية المسبقة، وعلى ألا تتخطى قيمة الأجزاء المتعاقد عليها من قبل الملتزم مع المتعاقد الثانوي الحد الأقصى من قيمة العقد المنصوص عنه في اتفاقية العقد، والتي لا تتجاوز في كافة الأحوال 50% من قيمة العقد. 
18.2 على الجهة الشارية اتخاذ قرارها بالموافقة أو الرفض المعلّل لطلب التعاقد الثانوي المقدم من قبل الملتزم، خلال مهلة زمنية لا تتعدى 20 يوم عمل. وفي حال سكوت الجهة الشارية عند انقضاء هذه المهلة، يعتبر ذلك قراراً ضمنياَ بقبول التعاقد الثانوي.
18.3 ان التعاقد الثانوي لا يغيّر من مسؤولية الملتزم أو التزاماته أو واجباته في العقد تجاه الجهة الشارية.
18.4 يلتزم المتعاقدون الثانويون بنصوص الفقرة 3 من شروط العقد العامة.
18.5 يجب أن تتوفر في الملتزم الثانوي شروط المشاركة المنصوص عنها في البند "أولاً" من المادة السابعة من قانون الشراء العام.
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19.1. يلتزم المتعاقد، وعلى نفقته الخاصة، بالحصول على جميع وثائق التأمين اللازمة لتغطية المخاطر القابلة للتأمين والناشئة عن تنفيذ الخدمات، بما في ذلك المخاطر المنصوص عليها في المادة (12) من العقد، والمخاطر المتعلقة بالعاملين، والمسؤولية تجاه الغير، والأضرار التي قد تلحق بالممتلكات أو المعدات أو الأصول نتيجة تنفيذ الخدمات، وذلك بالقدر الذي تحدده شروط العقد الخاصة.
19.2. تُبرم وثائق التأمين لدى شركة أو شركات تأمين مقبولة لدى الجهة الشارية، وتصدر باسم المتعاقد والجهة الشارية بصورة مشتركة حيثما كان ذلك مناسبًا لطبيعة التأمين. وتبقى كل تغطية تأمينية سارية طوال المدة المناسبة لطبيعة الخطر الذي تغطيه، على ألا تقل عن مدة تنفيذ الخدمات ذات الصلة، مع مراعاة أي مدة أطول منصوص عليها في شروط العقد الخاصة، ولا سيما بالنسبة لتأمين المسؤولية المهنية.
19.3. تحدد شروط العقد الخاصة أنواع التأمين المطلوبة، والحدود الدنيا للتغطية، وقيمة كل تغطية تأمينية، وأي مبالغ مقتطعة (Deductibles)، وأي شروط خاصة أخرى ذات صلة.
19.4. يتعين على المتعاقد، قبل تاريخ المباشرة بتنفيذ الخدمات، أن يقدم إلى الجهة الشارية شهادات التأمين ووثائق التأمين ذات الصلة أو ما يثبت سريانها، وذلك لمراجعتها وقبولها. ولا يعفي قبول الجهة الشارية لهذه الوثائق المتعاقد من أي من مسؤولياته أو التزاماته بموجب العقد.
19.5. يجب أن تنص وثائق التأمين، حيثما أمكن، على عدم جواز إلغائها أو تعليقها أو إجراء أي تعديل جوهري عليها من دون إشعار خطي مسبق للجهة الشارية. ولا يجوز للمتعاقد إجراء أي تعديل يؤدي إلى تخفيض نطاق التغطية أو حدودها من دون موافقة خطية مسبقة من الجهة الشارية.
19.6. إذا أخفق المتعاقد في توفير أو المحافظة على أي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب العقد، يجوز للجهة الشارية، بعد إنذاره، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التغطية المطلوبة على نفقته، واسترداد التكاليف المترتبة من أي مبالغ مستحقة له أو وفقًا لأحكام العقد.
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باستثناء البنود المنصوص عليها في المادة 23 من شروط العقد العامة، إذا أخفق الملتزم في تسليم جميع التقارير المطلوبة، أو أي منها، في موعد/مواعيد التسليم المحدد/ة في العقد، يحق للجهة الشارية دون الإخلال ببنود العقد الأخرى، حسم مبلغ من قيمة العقد كتعويضات مقطوعة، مساوٍ للنسبة المحددة في شروط العقد الخاصة لسعر التسليم للخدمات المتأخرة أو الخدمات غير المنفذة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي. وفي حالة الوصول إلى الحد الأعلى أي قيمة ضمان حسن التنفيذ، يحق للجهة الشارية فسخ العقد بموجب المادة 26 من شروط العقد العامة ومصادرة الضمان النهائي.
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إذا تعدّل قانون أو نظام من القوانين والأنظمة السارية من القوانين السارية في لبنان خلال فترة الخمسة أيام التي تسبق تاريخ تقديم الاقتراح المحدد (بحيث تُحدث تغييرا على تطبيق أو تفسير العقد من قبل السلطات اللبنانية المختصة) وبشكل يؤثر على تاريخ التسليم وقيمة العقد، فإن هذه بدورها ستعدل بالمقدار التي أثَّرت فيه على أداء الملتزم والتزاماته فيما يخص العقد وذلك وفقاً للمادة 29 من قانون الشراء العام.

22. [bookmark: _Toc209485728][bookmark: _Toc102038656][bookmark: _Toc102044495][bookmark: _Toc102044569][bookmark: _Toc102044639][bookmark: _Toc102049233][bookmark: _Toc102049456][bookmark: _Toc102050246]الظرف القهري
22.1 إذا حالت ظروف قاهرة أو استثنائية خارجة عن إرادة الملتزم دون التسليم في المدة المحددة وبالشكل المحدد في العقد، يتوجب عليه ان يعرضها فوراً وبصورة خطية على الجهة الشارية والتي يعود لها وحدها الحق في تقدير هذه الظروف واقتراح قبولها أو رفضها وعلى الملتزم الرضوخ لقرار الجهة الشارية في هذا الشأن، حيث يحق لها- إذا ارتأت ذلك محققاً للصالح العام، والسبب مبرر- فسخ العقد فوراً وذلك بموجب كتاب خطي ودون ترتب أية مسؤولية عليها وذلك خلال مهلة شهرين من بداية الظروف القاهرة.

22.2 على الملتزم أن يُعلم الجهة الشارية في أول فرصة ممكنة من احتمال تواجد ظروف أو أحداث في المستقبل قد
تؤثر سلباً على جودة العمل أو تؤخر تقديم التقارير والخدمات المطلوبة في الأوقات المحددة. وللجهة الشارية ان تطلب من الملتزم تقييماً للتأثير المتوقع للظروف أو الأحداث المستقبلية من جودة العمل وتاريخ أو تواريخ الانتهاء. ويجب أن يقدم الملتزم هذا التقييم بأسرع ما يمكن وبحسب متطلبات الجهة الشارية.
22.3 يقوم الملتزم، بالتعاون مع الجهة الشارية، بتقديم ودراسة اقتراحات لكيفية تلافي أثر تلك الظروف والأحداث أو لتقليل أثرها على مراحل تنفيذ العقد. وعليه التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهة الشارية بهذا الشأن. كما يتوجب على الملتزم العمل الجاد لتلافي تأثير الظرف القهري سلبياً على مجريات تنفيذ العقد.
23. [bookmark: _Toc209485729][bookmark: _Toc102038657][bookmark: _Toc102044496][bookmark: _Toc102044570][bookmark: _Toc102044640][bookmark: _Toc102049234][bookmark: _Toc102049457][bookmark: _Toc102050247]تغيير حجم الخدمات وتعديل العقد
التعليمات والتغييرات والتعديلات غير الموجبة للتعويض:
23.1 يحق للجهة الشارية زيادة أو إنقاص بنود خدمات تصل نسبتها الى 20% من قيمة العقد الإجمالية، وذلك دون أن يكون للملتزم أي حق بالرفض، أو المطالبة بأي عطل، أو ضرر أو تعويض من جراء هذا التدبير.
23.2 يحق للجهة الشارية في أي وقت، أن تصدر تعليمات بتنفيذ تعديلات مرتبطة بالعقد، في واحدة أو أكثر مما يلي:
(1) مواعيد تسليم التقارير والخدمات التي يجب أن يؤمنها الملتزم؛
(2) مواقع تسليم التقارير والخدمات التي يجب أن يؤمنها الملتزم؛
على الملتزم أن ينفذ جميع التعليمات المذكورة في هذه الفقرة من دون المطالبة بأي عطل أو ضرر أو تعويض من أي نوع كان من جراء هذه التعليمات.

التغييرات والتعديلات الموجبة للتعويض:
23.3 يحق للجهة الشارية في أي وقت، أن تطلب من الملتزم تغيير النطاق العام للعقد وعندها:
(أ) تطلب الجهة الشارية من الملتزم تغييراً ما بحسب المادة 24 أعلاه، يتقدم هذا الأخير خلال أسبوع أو خلال فترة زمنية أطول تحددها الجهة الشارية في طلبه، بعرض لتنفيذ التغيير. تقوم الجهة الشارية بتقييم هذا العرض. فإذا كانت طبيعة التغيير تطابق أحد البنود في قائمة الكميات، فسيتم حساب تكلفة التغيير على أساس سعر الوحدة في قائمة الكميات. اما إذا كانت طبيعة العمل موضوع التغيير لا تتطابق مع بند من بنود قائمة الكميات، فيجب أن يقدم الملتزم العرض على شكل فئات جديدة لبنود الأعمال ملحقا ببيان الأسعار. شرط التقيد بأحكام الفقرة 3 من المادة 46 من قانون الشراء العام.
23.4 إذا كان سعر العرض المقدم من الملتزم أو التأثير المقترح منه على مهل التنفيذ مبالغاً فيهما، تطلب عندها
           الجهة الشارية تنفيذ التغيير مجدداً وإدخال التعديل المناسب على ثمن العقد (زيادةً أو نقصاناً) وعلى مهلة
           التنفيذ، واللذين سيكونان مبنيين فقط على توقع الجهة الشارية لتأثير التغيير على تكاليف الالتزام ومهل التسليم 
           والانتهاء. وعلى الملتزم الاستجابة للطلب.
23.5 إذا رأت الجهة الشارية أن التغييرات المطلوبة ملحّة وقد يتأخر تنفيذها وفقاً لما ورد أعلاه، تقوم بإحداث 
            التغيير وتقرر التعويض دون طلب عروض من الملتزم.
23.6 لا يستحق للملتزم مدفوعات إضافية أو تعويضات مقابل أية نفقات كان يمكن تجنبها لو اتخذت إجراءات
           وقائية مناسبة، وكذلك إذا تعرضت مصالح الجهة الشارية لأضرار نتيجة فشل الملتزم في اتخاذ هذه 
           الإجراءات أو بسبب عدم تعاونه مع الجهة الشارية.
24. [bookmark: _Toc209485730][bookmark: _Toc102038658][bookmark: _Toc102044497][bookmark: _Toc102044571][bookmark: _Toc102044641][bookmark: _Toc102049235][bookmark: _Toc102049458][bookmark: _Toc102050248]تمديد الوقت وتجميد التنفيذ
24.1 إذا واجه الملتزم أو أي من المقاولين من الباطن لديه خلال فترة تنفيذ العقد ظروفا تؤخر تسليم التقارير أو            استكمال الخدمات في الوقت المحدد بحسب المادة 11 من شروط العقد العامة، فعليه أن يعلم الجهة الشارية بها خطياً على الفور، مبيناً سببها ومدة استمرارها. وعلى الجهة الشارية أن تقوم بتقييم الحالة بعد استلامها للتبليغ، ولها أن تمدد الوقت المعطى للملتزم لإتمام مهامه إذا كانت موجبات التمديد مبررة وعائدة لأسباب خارجة عن سيطرته.

24.2 باستثناء حالة التمديد المبرر بحسب الفقرة 1 من المادة 25 من شروط العقد العامة، فإن كل تأخير في الأداء والتسليم وإتمام الالتزامات يضع الملتزم تحت طائلة تسديد تعويضات مقطوعة بحسب المادة 21 من شروط العقد العامة كما وقد تستوجب فسخ العقد ودفع تعويضات إضافية.

24.3 بإمكان الجهة الشارية إصدار أمر بتجميد تنفيذ العقد لمدة أقصاها 90 يوماً بشكل متتالي أو تراكمي نتيجة ظروف معينة، يعود لها تقديرها. وعلى الملتزم أن يؤمن الموقع وأن يوقف تنفيذ جميع الخدمات فوراً (ما عدا تلك التي تحددها الجهة الشارية) بعد تسلمه أمر الجهة الشارية من دون المطالبة بأي تعويضات نتيجة هذا التجميد. 
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25.1 فسخ العقد بسبب التقصير:
1-   إذا تأخر الملتزم او قصَر في تنفيذ موجباته، تبلغه الجهة الشارية بذلك بموجب مذكرة خطية ويمكنها اعتباره ناكلاً 
  وفسخ العقد أو جزءاً منه معه، وذلك وفقاً للمادة 33 من قانون الشراء العام، دون أن يكون في ذلك انتهاكا أو خرقا لشروط العقد، وذلك في كلٍ من الحالات
   التالية: 
(1)	إذا أخفق الملتزم في تسليم التقارير وأو الخدمات خلال الفترة المحددة في العقد، أو خلال فترة
         التمديد التي تعطيها الجهة الشارية بحسب المادة 25 من شروط العقد العامة،
(2)	إذا امتنع عن تنفيذ المهام الأخرى الموكلة إليه بموجب العقد،
(3)	إذا تورط في ممارسات الاحتيال أو الفساد المعرّفة في المادة 3 من شروط العقد العامة، في 
         تنافسه على العقد أو في تنفيذه أو في تنافسه على صفقة أخرى عامة في الجمهورية اللبنانية أو في
         تنفيذها.
‌(4)	إذا توقف عن العمل لمدة 28 يوماً متتالياً أو بالتناوب، وكان هذا التوقف غير ملحوظ ببرنامج
         الأعمال الساري المفعول ولم يصدر بذلك تعليمات من الجهة الشارية.
(5)	إذا فشل خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً ولا تقل عن خمسة أيام بتصحيح عمل معين اعتبرته إخلالاً أساسياً بالعقد؛
‌(6)	إذا لم يقدم الملتزم إحدى الضمانات أو التأمينات المطلوبة خلال المهل المنصوص عنها في العقد.

[bookmark: _Hlk176968436]ب- في حال قامت الجهة الشارية بفسخ العقد أو جزء منه، بحسب الفقرة 26.1 (أ) من شروط العقد العامة، فإن لها الحق، إما إعادة عملية التلزيم، وإما تنفيذ الصفقة بالأمانة وذلك لتأمين الخدمات التي لم تنجز بالطريقة التي تراها مناسبة. فإذا أسفرت عملية التلزيم الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفْر في الكلفة، عاد الوفر إلى الجهة الشارية، وإذا أسفرت عن زيادة في الكلفة، طالبت الجهة الشارية الملتزم الناكل بدفع الزيادة. وفي جميع الأحوال يصادر الضمان النهائي مؤقتاً إلى حين تصفية الصفقة كما ورد أعلاه. 

25.2 فسخ العقد بسبب الإفلاس: إذا أعلن إفلاس الملتزم أو تصفية أعماله، يفسخ العقد حكماً، وتقوم الجهة الشارية بالإجراءات التالية:
1- [bookmark: _Hlk239006496]تصادر ضمان حسن التنفيذ مؤقتاً لحساب الدولة.
2- تحصي أو تقيم الخدمات المنفذة قبل تاريخ إعلان الإفلاس وتنظم بها كشفاً تصرف قيمته مؤقتاً أمانة باسم الجهة الشارية.
3- تنفذ الخدمات غير المنفذة بالأمانة أو تعيد تلزيمها؛ فإذا أسفرت عملية التلزيم الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى الجهة الشارية، ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة. وإذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف اقتطعت الزيادة من ضمان حسن التنفيذ وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة. وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفى بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف.

25.3 فسخ العقد بسبب عدم الملاءمة: 
يحق للجهة الشارية فسخ العقد كليًا أو جزئيًا، بعد توجيه إنذار خطي إلى الملتزم ومنحه مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة حيثما كان التصحيح ممكنًا، إذا ثبت أن استمرار الملتزم في تنفيذ العقد لم يعد ملائمًا بسبب إخلال جوهري أو متكرر بالتزاماته التعاقدية، أو عدم قدرته على الاستمرار في التنفيذ، أو فقدانه أحد شروط الأهلية أو المؤهلات اللازمة، أو وقوع أي من حالات النكول أو الفسخ المنصوص عليها في العقد أو في قانون الشراء العام. وتقوم الجهة الشارية بالإجراءات التالية:
1- تحصي الخدمات المنجزة والجاهزة للتسليم وبناءً على تقييمها، تقبلها كجزء من الخدمات الموردة وتسري عليها شروط العقد ذات الصلة، وتقوم بتسديد مستحقات الملتزم تجاهها وبحسب التقييم الذي أجرته. 
2- أما بالنسبة للخدمات التي تم إنجازها جزئياً (وبحسب جدول الأعمال الموافق عليه) فإن للجهة الشارية الاختيار بين:
(1)	أن يتم استكمال هذه الخدمات واستلامها بحسب شروط العقد، و/ أو
(2)	أن تقوم بتقييم كمية وكلفة تلك الخدمات الجزئية وتسديد قيمتها الى الملتزم بحسب شروط العقد بعد 
          أن يتم تسليمها بحسب الأصول.
ج- أما بالنسبة للخدمات التي لم يتم المباشرة بها فستعتبر ملغاة من العقد. 

25.4 في جميع حالات الفسخ المذكورة أعلاه، فعلى الملتزم أن يوقف العمل فور نفاذ الفسخ وأن يؤمن موقع العمل
          وأن يغادره فوراً.
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	لا يحق للملتزم التنازل عن التزاماته المبرمة في هذا العقد كلياً أو جزئياً، وبأي شكلٍ كان، إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهة الشارية.
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[bookmark: _Hlk131280730]27.1 عندما ينهي الملتزم تنفيذ الخدمات، يقوم بتبليغ الجهة الشارية خطياً بذلك فتقوم عندها بالمباشرة بإجراءات الاستلام المؤقت الذي يمكن ان يكون مجزءاً بعد انتهاء كل جزءٍ على حدة - بحسب شروط العقد الخاصة-. وإذا اكتشفت الجهة الشارية عيباً أو خللاً أو نقصاناً، أبلغت الملتزم بذلك ليصار الى تصحيح العيب أو الخلل أو النقصان فوراً، وبعد الانتهاء، يبلِّغ الملتزم الجهة الشارية بذلك ليتم استكمال عملية الاستلام المؤقت، وذلك مع الاحتفاظ بالإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق الملتزم. تحدد شروط العقد الخاصة المراحل أو الأجزاء التي سيجري استلامها مؤقتاً.
27.2 يخضع إخلال الملتزم بواجباته فيما يتعلق بالفقرة 27.1 أعلاه الى أحكام العقد الموجبة للتعويض و/أو الفسخ بحسب فداحة الإخلال برأي الجهة الشارية. على ان تطبق لهذه الغاية احكام المرسوم 14601 تاريخ 25/6/1970. 

***



2.شروط العقد الخاصة
تُعدّ شروط العقد الخاصة التالية مكمّلة و/أو معدِّلة لشروط العقد العامة. في حال وجود أي تعارض بين النصين، تعتمد النصوص المدرجة في شروط العقد الخاصة، باعتبارها المرجع الأعلى تطبيقًا.
1- موضوع العقد
يهدف هذا العقد إلى تنفيذ خدمات استشارية متخصصة تشمل جرد وتقييم الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو الموجودة داخل لبنان وخارجه، وجرد الأصول الثابتة الملموسة لشركتي الهاتف الخليوي MIC1 وMIC2، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 431/2002 والقانون رقم 9/2022، ووفق الشروط المرجعية.

1 (ز) – الجهة الشارية: شركة موبايل انتريم كومباني 1 ش.م.ل، شركة موبايل انتريم كومباني 2 ش.م.ل وهيئة اوجيرو. 

1 (ك) – موقع العمل: جميع المواقع والمنشآت الموجودة داخل لبنان، بالإضافة إلى المواقع الموجودة خارج لبنان والعائدة لوزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، والمحددة في مستندات العقد أو التي تعتمدها الجهة الشارية خطياً وفقاً لأحكام العقد.
 ويشمل نطاق التنفيذ خارج لبنان حصراً أصول وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو. أما الأعمال المتعلقة بشركتي MIC1 وMIC2، فتبقى محصورة بالمواقع والأصول الموجودة داخل لبنان.

2- موقع التسليم:
تُسلَّم جميع التقارير والمخرجات إلى شركة موبايل انتريم كومباني 1 ش.م.ل
 الاتصالات
2.1 أسماء وعناوين ممثلي الطرفين
لإرسال البلاغات والإتصال الرسمي :
أسماء وعنوان الجهة الشارية:
· إلى:] شربل مرعي، 
· المسمى الوظيفي: مدير المشتريات التقنية
· العنوان على المنصة الإلكترونية: www.alfa.com.lb
· عنوان الشارع: براليل تاورز، المبنى أ، الدكوانه، بيروت
· الدولة: لبنان
· الهاتف: 03391000
· البريد الإلكتروني:charbel.merhi@alfamobile.com.lb

2.2 أسماء وعنوان الملتزم:
·  إلى]: الاسم الكامل [
· المسمى الوظيفي: [أدخل المسمى الوظيفي]
· العنوان على المنصة الإلكترونية: [أدخل العنوان الإلكتروني]
· عنوان الشارع:] أدخل اسم ورقم الشارع [ 
· رقم الطابق والغرفة: أدخل اسم ورقم الغرفة، إن وجد [ 
· المدينة:] أدخل اسم المدينة أو البلدة [ 
· الرمز البريدي:] أدخل الرمز البريدي، إن وجد [ 
· الدولة: لبنان
· الهاتف: 
· البريد الإلكتروني:] أدخل البريد الإلكتروني [ 
2.3 وسيلة التبليغ المعتمدة: 
تعتمد طريقة التبليغ في محل الإقامة المختار لفريقي العقد وفق الأصول الإدارية. يُستخدم البريد الإلكتروني كوسيلة مساندة عند الاقتضاء.
3 - نفاذ العقد وبدء العمل والتسليم والانتهاء 
3.1 تاريخ النفاذ: تبدأ المباشرة بتنفيذ العقد بعد توقيع الطرفين. المدّة القصوى لتنفيذ الخدمات: خمسة (5) أشهر ابتداءً من تاريخ النفاذ. 
 3.2 تسلّم المنجَزات من الخدمات والتقارير المحدّدة في الشروط المرجعيّة (نطاق العمل) وفقاً لمتطلبات الشروط العامة والخاصة للعقد خلال مدة أقصاها خمسة (5) أشهر تُحتسب من تاريخ المباشرة بالتنفيذ، وذلك إلى موقع الجهة الشارية على العنوان المبيّن أعلاه وفق الجدول التالي:
1. تقرير البدء (Inception Report) الذي يوجز برنامج عمل الملتزم: أسبوعين من تاريخ نفاذ العقد.
2. تقرير النتائج الأوّلي: ثلاثة (3) أشهر ونصف من تاريخ نفاذ العقد.
3. التقرير النهائي لأصول الوزارة وهيئة أوجيرو: أربعة (4) أشهر من تاريخ نفاذ العقد.
4. التقرير النهائي لأصول شركتي الخليوي MIC1& MIC2: خمسة (5) أشهر من تاريخ نفاذ العقد.
وتشمل هذه التقارير جميع الملفات والبيانات والنماذج والحسابات التي بُنيت عليها النتائج وتُسلَّم بصيغة قابلة للتحقق والتدقيق. ويلتزم الملتزم بتسليم قاعدة البيانات وملفات العمل بصيغ مفتوحة وقابلة للقراءة دون الاعتماد الحصري على برمجية مملوكة له.
على الملتزم تقديم جدول “قابلية النقل" لكل أصل: ملكية أو حيازة، قيود أو رهون أو نزاعات، وما إذا كان يحتاج إلى إجراءات (مثل تصنيف ملك عام/خاص أو متطلبات تنظيمية)، وذلك لتسهيل أعمال إعداد مرسوم النقل.
على الملتزم خلال فترة أسبوعين من تاريخ نفاذ العقد، أن يقدم إلى الجهة الشارية برنامج العمل مفصلاً ومتطابقاً مع الجدول المتفق عليه في ملحق توصيف الخدمات، يبين فيه طرق تنفيذ العقد وتأمين البنود المطلوبة وترتيب تتابع جميع الأعمال والنشاطات وتوقيتها، للحصول على موافقته.
تُنفذ الأعمال المتعلقة بالأصول الموجودة خارج لبنان وفق المنهجية المقدمة في اقتراح الملتزم والمعتمدة من الجهة الشارية. ويجوز أن تشمل هذه المنهجية المعاينة الميدانية، أو التحقق عن بُعد أو وفق منهجية هجينة، أو الاستعانة بموارد محلية مؤهلة أو بمتعاقدين من الباطن معتمدين، شرط المحافظة على المستوى المطلوب من الدقة، والموثوقية، وقابلية التتبع، والتوثيق.
ولا يجوز للملتزم إجراء أي سفر دولي أو الاستعانة بموارد محلية أو تنفيذ أي نشاط منفصل موجب لكلفة إضافية من دون موافقة خطية مسبقة من الجهة الشارية.

4.	شروط الدفع
4.1 تُصرف مستحقات الاستشاري على دفعات مرحلية مرتبطة بالمخرجات المعتمدة وفقًا لأحكام العقد، وذلك بعد تسليم كل مخرج إلى الجهة الشارية ومراجعته والموافقة عليه أصولًا، ووفق النسب والمراحل الآتية:
1. عشرون بالمائة (20%) من قيمة العقد بعد تسليم واعتماد تقرير البدء (Inception Report) المتضمن برنامج عمل الاستشاري، على أن تقوم الجهة الشارية بمراجعته واتخاذ قرارها بشأنه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلامه أصولًا. 
2. عشرون بالمائة (20%) من قيمة العقد بعد تسليم واعتماد تقرير النتائج الأولي (Preliminary Findings Report)، على أن تقوم الجهة الشارية بمراجعته واتخاذ قرارها بشأنه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلامه أصولًا. 
3. ثلاثون بالمائة (30%) من قيمة العقد بعد تسليم واعتماد التقرير النهائي المتعلق بأصول وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، بما في ذلك جميع المخرجات ذات الصلة المحددة في نطاق الخدمات، على أن تقوم الجهة الشارية بمراجعته واتخاذ قرارها بشأنه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلامه أصولًا. 
4. ثلاثون بالمائة (30%) من قيمة العقد بعد تسليم واعتماد التقرير النهائي المتعلق بأصول شركتي تشغيل الهاتف الخليوي MIC1 وMIC2، بما في ذلك جميع المخرجات ذات الصلة المحددة في نطاق الخدمات، على أن تقوم الجهة الشارية بمراجعته واتخاذ قرارها بشأنه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلامه أصولًا. 
وتُصرف كل دفعة بعد استكمال المستندات والإجراءات اللازمة للصرف وفقًا لأحكام العقد والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يجوز تسديد المبالغ المستحقة بالدولار الأميركي (USD) أو، وفقاً لتقدير الجهة الشارية، بالليرة اللبنانية (LBP) بما يعادل قيمة المبلغ المستحق، على أن يتم احتساب المعادل بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف السائد في السوق بتاريخ الدفع الفعلي.
4.2 تتم عملية تسديد المبالغ المستحقة للاستشاري من قبل شركتي MIC1  و MIC2  بالتساوي.
4-2-1 مهلة الدفع 60 يوما من تاريخ استلام الفواتير.
4-2-2 لا يترتب على الجهة الشارية فوائد تأخير في الدفع.
4-2-3 لا تُقبل او تُستلم الفاتورة إلا مرفقة بـ(محضر استلام موقّع/إشعار قبول) من لجنة الاستلام، وقائمة بالمرفقات/الملفات المسلمة، وتقرير موجز عن التقدم بالاعمال.
عملة الدفع: يجوز تسديد المبالغ المستحقة بالدولار الأميركي (USD) أو، وفقاً لتقدير الجهة الشارية، بالليرة اللبنانية (LBP) بما يعادل قيمة المبلغ المستحق، على أن يتم احتساب المعادل بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف السائد في السوق المحلي بتاريخ الدفع الفعلي.
[bookmark: _Hlk216780590]

5. التأمين 
أنواع التأمين والمخاطر المغطّاة وقيمتها:

أ-المسؤولية تجاه الغير  (Third Party Liability Insurance)
يتعيّن على الملتزم أن يبرم، وعلى نفقته الخاصة وقبل المباشرة بتنفيذ الأعمال، بوليصة تأمين المسؤولية تجاه الغير، لدى شركة تأمين مرخّصة أصولًا ومعتمدة في لبنان، تغطّي جميع الأضرار الجسدية أو المادية، بما في ذلك الوفاة، التي قد تلحق بالغير نتيجة أو بسبب تنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد، سواء نشأت هذه الأضرار عن فعل، أو إهمال الملتزم، أو مستخدميه، أو وكلائه، أو المتعاقدين من الباطن. يجب ألّا يقلّ حدّ التغطية التأمينية عن مبلغ مليون دولار أميركي (USD 1,000,000) عن كل حادثة واحدة وعدد الحوادث غير محدد)، وذلك دون أيّ مسؤولية على عاتق الجهة الشارية.

يتعيّن إدراج الجهة الشارية صراحةً كمستفيد إضافي ضمن بوليصة التأمين المذكورة، بما يضمن تمتّع الجهة الشارية بكامل حقوق التغطية عن أي مطالبة أو دعوى أو مسؤولية قد تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تنفيذ هذا العقد.

يتعيّن أن تبقى بوليصة التأمين سارية المفعول طوال مدة العقد وأي تمديد له وخلال فترة الضمان، وعلى الملتزم تزويد الجهة الشارية بنسخة مصدّقة عن البوليصة وإثباتات تسديد الأقساط قبل المباشرة بالأعمال، وكلّما طُلب منه ذلك.ويجب أن تحتوي هذه البوليصة على مادة لتغطية المسؤوليات المتقابلة (Cross Liabilities).

يُعتبر عدم الالتزام بموجبات التأمين المنصوص عليها في هذه المادة إخلالًا جوهريًا يجيز للجهة الشارية تعليق تنفيذ الأعمال أو فسخ العقد أو شراء بوليصة التأمين غير المؤمنة على مسؤولية ونفقة الملتزم، مع احتفاظها بكامل حقوقها القانونية بالتعويض عند الاقتضاء، وذلك دون ترتب أي مسؤولية عليها.

ب- التأمين على العمال ضد حوادث العمل ومسؤولية رب العمل (Workmen’s Compensation and Employer’s Liability)

يتعيّن على الملتزم أن يبرم، وعلى نفقته الخاصة وقبل المباشرة بتنفيذ الأعمال، بوليصة تأمين ضد حوادث العمل لدى شركة تأمين مرخّصة أصولًا ومعتمدة في لبنان، تغطّي جميع مستخدميه وعماله وموظفيه، وكذلك مستخدمي وعمال المتعاقدين من الباطن، العاملين في تنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد.
تشمل هذه البوليصة، دون حصر، تغطية الوفاة، العجز الدائم، العجز المؤقت، الإصابات الجسدية، والمصاريف الطبية والاستشفائية الناتجة عن أو المرتبطة بحوادث العمل أو الأمراض المهنية، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، على ألا يقلّ حدّ التغطية التأمينية بالنسبة لمسؤولية رب العمل Employer’s Liability عن مبلغ خمسمائة ألف دولار أميركي (USD 500,000)  عن كل حادثة واحدة.

كما يتعيّن أن تشمل التغطية التأمينية الجهة المتعاقدة، بحيث تُعفى إعفاءً تامًا من أي مسؤولية قانونية أو مالية، مباشرة أو غير مباشرة، ناشئة عن إصابة أي من مستخدمي أو عمال المتعهّد أو المتعاقدين من الباطن أثناء تنفيذ الأعمال، وألّا يترتّب على الجهة الشارية أي التزام أو مطالبة أو تعويض من أي نوع كان في هذا الخصوص.

يتعيّن أن تبقى بوليصة التأمين سارية المفعول طوال مدة العقد وأي تمديد له وخلال فترة الضمان، وعلى الملتزم تزويد الجهة الشارية بنسخة مصدّقة عن البوليصة وإثباتات تسديد الأقساط قبل المباشرة بالأعمال، وكلّما طُلب منه ذلك.

يُعتبر عدم الالتزام بموجبات التأمين المنصوص عليها في هذه المادة إخلالًا جوهريًا يجيز للجهة الشارية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في العقد أو في دفتر الشروط، بما في ذلك تعليق تنفيذ الأعمال أو فسخ العقد أو شراء بوليصة التأمين غير المؤمنة على مسؤولية ونفقة الملتزم، مع احتفاظها بكامل حقوقها القانونية بالتعويض عند الاقتضاء.

على الملتزم تقديم شهادات التأمين قبل المباشرة بالعمل، واعتبار وزارة الاتصالات "مستفيداً إضافياً" حيث يلزم، كما يتوجب عليه إشعارها مُسبقاً عند الإلغاء أو التعديل.

ج- تأمين على الأجهزة والمعدات والأصول التي يتم جردها
يلتزم الملتزم بتأمين يغطي مسؤوليته عن أي فقدان أو ضرر مادي يلحق بالأجهزة أو المعدات أو الأصول التابعة للجهة الشارية أو للجهات المشمولة بالمهمة، وينشأ مباشرةً عن أعمال الملتزم أو موظفيه أثناء تنفيذ خدمات الجرد والمعاينة والتحقق الميداني، وذلك طوال مدة تنفيذ العقد. 

عندما يتم تنفيذ أي من الخدمات خارج لبنان، يتعيّن على الملتزم التأكد من أن التغطيات التأمينية المطلوبة بموجب العقد سارية ونافذة في الدولة المعنية، وأن تشمل العاملين والموارد المحلية والمتعاقدين من الباطن والسفر والأنشطة والأصول والمخاطر المرتبطة بتنفيذ الخدمات خارج لبنان. ويتعيّن على الملتزم تقديم ما يثبت امتداد التغطية إلى الدولة المعنية قبل المباشرة بأي نشاط فيها.


ه- التعويض وإبراء الذمة
يلتزم الملتزم، على مسؤوليته ونفقته، بتعويض الجهة الشارية وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها ومستخدميها وممثليها، وإبراء ذمتهم والدفاع عنهم تجاه أية مطالبة، أو دعوى، أو خسارة، أو ضرر، أو مسؤولية، أو غرامة، أو نفقة، أو كلفة، بما فيها أتعاب المحاماة والخبراء والمصاريف القضائية المعقولة، تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن:
1. أي إخلال من الملتزم، أو مستخدميه، أو وكلائه، أو المتعاقدين من الباطن بأي من موجبات العقد؛ 
2. أي إهمال، أو خطأ، أو تقصير مهني، أو تصريح، أو تقرير، أو تقييم غير صحيح، أو غير دقيق، أو غير مدعوم بالمستندات؛ 
3. أي إصابة جسدية أو وفاة أو ضرر مادي يلحق بالغير أو بممتلكات الجهة الشارية أو MIC1 أو MIC2 أو هيئة أوجيرو؛ 
4. أي خرق للسرية، أو لأمن المعلومات، أو فقدان، أو تسريب، أو استعمال غير مشروع للبيانات؛ 
5. أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو حقوق الغير نتيجة استعمال التقارير، أو البرامج، أو النماذج أو الملفات المسلمة؛ 
6. أي فعل أو امتناع صادر عن المتعاقدين من الباطن أو أعضاء فريق الملتزم؛ 
7. أية مطالبة عمالية أو ضريبية أو تأمينية تتعلق بمستخدمي الملتزم أو المتعاقدين من الباطن؛ 
8. كلفة تصحيح الأعمال أو إعادة تنفيذها أو الاستعانة باستشاري آخر بسبب إخفاق الملتزم. 
تبقى أحكام هذه المادة نافذة بعد انتهاء العقد أو فسخه أو الاستلام النهائي، وذلك طوال مدة سريان المسؤولية القانونية المتعلقة بالفعل أو الضرر المعني.

6 التعويضات المقطوعة:
إذا تأخر الاستشاري عن التسليم في الموعد المحدد يغرم بنسبة 0.2٪ من قيمة ما تأخر في تسليمه عن كل يوم   تأخير. الحد الأعلى لمبلغ التعويضات المقطوعة يبلغ %10 من قيمة العقد. وإذا تأخر عن الموعد النهائي لمدة تزيد عن خمسين )50) يوما تطبق بحقه إجراءات النكول.
لا تُحتسب أيام التأخير الناتجة عن تعليق الأعمال بقرار من الجهة الشارية أو عن تأخير بسبب الجهة الشارية.

7 الاستلام المؤقت والاستلام النهائي
7.1  يُقرّ الطرفان صراحةً بأن المشروع موضوع هذا العقد يُعد مشروعاً واحداً متكاملاً وغير قابل للتجزئة من حيث نطاقه، أهدافه، مسؤوليته المهنية، ومنهجيته العامة، وأن تسليم المخرجات المرحلية أو الدورية لا يُعدّ بأي حال من الأحوال تجزئةً للمشروع أو انتقاصاً من وحدة الالتزام أو من مسؤولية الاستشاري الشاملة عن سلامة النتائج النهائية وتكاملها.

7.2 على الرغم مما تقدّم، تحتفظ الجهة الشارية بحقها، وفق تقديرها المنفرد وحسب مقتضيات حسن الإدارة أو متطلبات اتخاذ القرار، في إجراء الاستلام المؤقت بشكل مجزّأ لبعض التقارير أو المخرجات المرحلية المحددة في نطاق العمل، أو في إجراء استلام مؤقت واحد شامل لكامل المخرجات، وذلك من دون أن يشكّل اختيار أي من هذين الخيارين تعديلاً لطبيعة المشروع أو تجزئةً له.

7.3  إن الاستلام المؤقت المجزّأ، في حال اعتماده، يقتصر أثره على إقرار تسلّم المخرج المعني لغايات المتابعة الإدارية أو ربط الدفعات عند الاقتضاء، ولا يُعتبر قبولاً نهائياً بمضمونه من حيث التكامل أو الترابط مع باقي مخرجات المشروع، كما لا يُعفي الملتزم من واجبه في إعادة التحقق من اتساق جميع المخرجات عند إعداد التقرير النهائي.

7.4 يُجرى الاستلام النهائي بعد إنجاز وتسليم كامل نطاق الخدمات والتقارير والبيانات وقواعد المعلومات والملفات الداعمة، وبعد معالجة جميع الملاحظات الجوهرية التي تكون الجهة الشارية قد أبدتها، سواء خلال مراحل الاستلام المؤقت المجزّأ أو في حال اعتماد استلام مؤقت واحد. ولا يُعدّ الاستلام النهائي قائماً إلا بصدور محضر استلام نهائي خطي عن الجهة الشارية يؤكد اكتمال التنفيذ وفقاً لشروط العقد.

حدّدت مدة ضمان عيوب بنود الخدمات موضوع العقد ب ٦٠ (ستين) يومًا تلي تاريخ محضر الاستلام المؤقت الاخير.

 8 - عدم وجود تضارب مصالح
يصرّح الملتزم باستقلاليته وعدم وجود تضارب مصالح جوهري عند تاريخ التوقيع على العقد. ويلتزم بالإفصاح الفوري خطياً عن أي حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة تنشأ خلال التنفيذ، واقتراح إجراءات المعالجة، على أن تحتفظ الجهة الشارية بحقها باتخاذ التدبير المناسب وفق شروط العقد والقوانين المرعية الإجراء.

9-القانون الواجب التطبيق والتصاريح
يبقى العقد خاضعاً للقانون اللبناني كما هو منصوص عليه حالياً. 
لكن يُضاف:
من دون المساس بخضوع العقد للقانون اللبناني، يتعيّن على الملتزم التقيد بالقوانين والأنظمة الإلزامية النافذة في الدولة التي تُنفذ فيها الخدمات، بما في ذلك متطلبات تأشيرات الدخول وتصاريح العمل، وحماية البيانات، والسلامة، والتأمين. ويتحمل الملتزم مسؤولية الحصول على التصاريح اللازمة المتعلقة بفريقه وموارده، ما لم ينص العقد صراحةً على خلاف ذلك.


.....................................
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